دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 222
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

    كان كلامنا المتقدم في التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب وقلنا فيه أنه هل يكفي في صحة جريان الاستصحاب اليقين التقديري بمعنى أنّ اليقين المأخوذ في الروايات الواردة في حجية الاستصحاب إنما أُخذ كطريق للثبوت للشيء باعتبار أنّ اليقين هو أوضح مصاديق الكاشفية فلذا عبّر المعصوم ع عن الشيء الثابت باليقين لا أنّ لليقين موضوعية حتى يُشكل علينا بأنّ ما لا يقين به لا يجوز جريان الاستصحاب فيه ثم قال الآخوند بهذا الجواب يمكن دفع الإشكال الوارد على استصحاب الأحكام الشرعية الثابتة بالإمارات كما لو قامت الإمارة على وجوب صلاة الجمعة في زمان المعصوم ع وفي زماننا هذا نشك لأنّ الإمارة ليس لها إطلاق زماني يشمل كل الأزمنة وإلاّ إذا كان لها إطلاق فبعَد لا شك فإذا شككنا في وجوب صلاة الجمعة في زماننا هل يجوز لنا أن نستصحب الوجوب السابق الثابت بالإمارة أم لا ؟ قيل : لا يجوز استصحاب الوجوب السابق لماذا ؟ لأنه لا يقين بالوجوب السابق إذْ أنّ الوجوب السابق محتمل الآن محتمل لماذا ؟ لا يقين بوجوده لأنّ ما دلّ عليه بل حتى في زمان المعصوم محتمل لأنّ الإمارة محتملة الخطأ لكنها حجة فما دلت عليه الإمارة ليس لنا يقين بتحققه وبثبوته وما لا يقين بثبوته لا يجوز استصحابه لماذا ؟ لانخراط أحد ركني الاستصحاب لأنّ أحد ركني الاستصحاب هو اليقين بالحدوث كما رأينا لا يقين لنا بالحدوث بل حتى الركن الثاني وهو الشك في البقاء منخرم إذا تلاحظون لأنّ الشك في البقاء إنما يكون على تقدير الحدوث لا مطلقًا فإذا انتفى ركنا الاستصحاب لا يجوز لنا إجراء الاستصحاب ، قلنا إنّ هذا الإشكال يرد بناءً على مبنى الآخوند في حجية الإمارات ، مبنى الآخوند ما هو ؟ أنّ الإمارة حجة من باب المنجزية والمعذرية وحجية الإمارة ليست من باب السببية لأنّ إذا كانت سبب حتمًا سيكون ماذا ؟ هناك مسبب موجود فيجري الاستصحاب كما أنّ الإشكال يرد بناءً على مبنى الآخوند لا على المبنى الآخر القائل بأنّ حجية الإمارات تكون من باب وجود حكم ظاهري مماثل للحكم الواقعي فالإمارة إنْ أصابت الحكم الواقعي وإلاّ فهي تنجز حكمًا ظاهريًا يماثل في مصلحته الحكم الواقعي على هذا المبنى أيضًا يجري الاستصحاب بلا إشكال لكن على مبنى الآخوند الإمارة ما هي ؟ تنجز الواقع إنْ أصابته وتعذر عنه إنْ أخطأته فالإمارة ليست سبب لوجود مسبب وليست من باب جعل الحكم المماثل وإنما الإمارة تنجز المتعلق وتعذر عنه إنْ أخطأت وليس إلاّ ، قال الآخوند في مقام دفع هذا الإشكال ، إنّ الإشكال يندفع بالبيان التالي وهو قول المعصوم ع من كان على يقين فأصابه شك فليبني على يقينه فإنّ اليقين لا ينقض بالشك ، اليقين في كلام الإمام قلنا كناية عن الثبوت وإذا كان اليقين كناية أو تعبير مجازي عن الثبوت فمدلول الإمارة ثابت على تقدير بمعنى أنّ هذا الشيء الثابت على تقدير ثبوته فهو مشكوك الارتفاع والإمارة إنما عبرت باليقين عن الثبوت باعتبار أنّ أوضح الطرق المثبتة أو المحققة للثبوت اليقين ،أوضح الطرق الكاشفة عن الثبوت ما هو ؟ اليقين فالمعصوم ع لا يريد أن يقول لنا إذا شككت بشيء فابني على شكك أو إذا ظننت بشيء فابني على ظنك وإنما يقول إذا كنت على يقين فابني على يقينك ويريد باليقين الثبوت ثم ارلاود إشكالاً على نفسه ودفعًا للإشكال ، خلاصة الإشكال إنّ هذا الكلام الذي دفعنا به الإشكال هذا الكلام يخالف مخالفة صريحة للتعبير المستظهر من الروايات مو المستظهر بل الظاهر ، ظاهر الروايات تقول يقين ، أنت تقول اليقين يراد به الثبوت هذا تأويل قال الآخوند في الجواب عن هذا الإشكال هذا الإشكال لا يرد باعتبار أننا نعلم أنّ اليقين لا موضوعية له في الاستصحاب ، اليقين ليس هو جزء من الموضوع المستصحب يعني أنت مثلاً عندما يقول المعصوم من كان على يقين فابني على يقينه مثلاً لا يري أنّ الموضوع للاستصحاب هو المتيقن إذا كان مقطوع به أبدًا وإنما يريد أنّ اليقين أُخذ طريقًا للكشف عن المتيقن فلذلك يقول الآخوند عودًا على بدء اليقين كناية أو تعبير مجازي عن الحدوث .

الخلاصة الذي يريده أن يقوله الآخوند يريد أنْ يقول إنّ اليقين لا موضوعية له بل هو طريق للكشف عن التحقق والثبوت ثم يبين فذلكة هذا الذي جبناه أنّ اليقين يعني ما له موضوعية حتى يقول إنّ الشيء بما هو متيقن فاليقين جزء من الموضوع بما أنه متيقن استصحبه ، لا ، الثابت هذا بما أنه ثابت تشك في ارتفاعه فاستصحبه ولذلك هو يسلم بهذا بوجود شائبة الإشكال يقول فافهم يعين الروايات حملها على هذا المعنى يحتاج إلى شم قوي كما نعبر ، عنده الإشكال يعني لا يندفع بالمرة لكن يقول يندفع ونحن قلنا إنما طبعًا ؛ يريد أن يدفع الإشكال لماذا ؟ لأنّ القول بجريان الاستصحاب في الإمارات يتصور بعض العلماء أنه يتوقف على دفع الإشكال ولكن بناءً على بعض المباني الأخرى من أنّ الإمارة يقين تعبدي فبعَد لا نحتاج إلى هذا الدفع للإشكال ثم أبان فذلكة أو قبل أن يأتي بهذا الذيل أبان فذلكة ، خلاصتها أننا إذا جعلنا اليقين طريقًا للثبوت فيصبح المعنى كالتالي أي أنّ القضية شرطية بمعنى أنّ الشيء الثابت علة تقدير ثبوته ماذا ؟ إذا شككت فيه على تقدير ثبوته استصحبه وهذا قضية شرطية يقول لأنّ يقول مَن كان على يقين معناه على تقدير ثبوته إذا شككت فيه فابني على بقائه وثبوته بما أنّ هذه قضية أش قلنا ؟ قضية شرطية والمناطقة يقولون إنّ لقضية الشرطية صادقة بغض النظر عن كذب طرفيها أو عدم صحة الطرفين الموضوع والمحمول ولذلك يجوز لك أن تقول كما قال القرآن قل إنْ كان للرحمن ولدًا فأنا أول العابدين ، الرحمن ما له ولد على فرض أنه له ولد أنا أول العابدين ، هنا كذلك الروايات تريد تعبر هكذا الشيء على تقدير ثبوته يجوز لك أن تستصحبه بما أنّ اليقين ما له موضعية كاشفية تارة هذا الثابت ثابت باليقين وأخرى ثابت بشنهوا ؟ بالإمارة فيجوز لك أن تستصحبه ، طيب ؛

التطبيق : 

    قال : ثم إنّ هاهنا تنبيهات :

الأول : إنه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك واليقين لابد يكون لنا شك فعلي ، قلنا الشك التقديري ما يجري الاستصحاب معه فلا استصحاب مع الغفلة لو كنت غافل يجري الاستصحاب وإلاّ ما يجري ؟ قلنا يجري ورتبنا علي فرعًا ، ما هو الفرع ؟ إني لو كنت محدثًا ثم شككت في الطهارة ثم غفلت فدخلت في الصلاة فصليت وبعْد الصلاة التفت إلى أني أنا كنت محدث ثم شككت في الطهارة وغفلت بالمرة فصليت دون أي التفات ، قلت ماذا ؟ هنا أجري قاعدة الفراغ لتصحيح هذه الصلاة ولا يجري الاستصحاب لماذا ؟ قلنا لحكومة قاعدة الفراغ على الاستصحاب فلا استصحاب مع الغفلة لعدم الشك لأنّ هذا الشك تقديري مش شك فعلي نعم تستطيع أن تقول لو كنت ملتفتًا حال الغفلة لحصل لي شك فاستصحب الحدث السابق لأني على يقين به الشك في الطهارة بس هذا شنهوا ؟ شك تقديري والشم التقديري قلنا لا يجري معه الاستصحاب لعدم الشك فعلاً ولو فُرض أنه يشك لو التفت بداهة يعني ضرورة ، ضرورة أنّ الاستصحاب وظيفة الشاك بالشك الفعلي مو وظيفة الشاك في الشك التقديري لو التفت لشك ولا شك مع الغفلة أصلاً فيحكم بصحة صلاة من أحدث ثم غفل وصلى ثم شك بعْد الصلاة في أنه تطهر قبل الصلاة أم لا ، لأنه لو كان قبل الصلاة ملتفت كان يجري في حقه الاستصحاب فتكون صلاته مع استصحاب لحدث باطلة لكن بما أنه غافل حال الصلاة ويحتمل الطهارة بعْد الصلاة فيجري في حقه ماذا ؟ قاعدة الفراغ مو الاستصحاب وتكون قاعدة الفراغ حاكمة على جريان الاستصحاب فيحكم بصحة صلاة من أحدث ثم غفل وصلى ثم شك في أنه تطهر قبل الصلاة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............قاعدة الفراغ أو لأنّ .... استصحاب يعني  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، دائمًا القواعد الفقهية مقدمة على الأصول العملية في فرض وجود قواعد فقهية لأنّ هذه الإمارة قلنا ماذا ؟ مقدمة على الأصل العملي لقاعدة الفراغ بخلاف من ألتفت قبل الصلاة وشك إذا تذكرون أنا الشرح قلت ماذا ؟ قلت التفت وشك قبل الصلاة هو خطأ هو كان مثلاً ماذا ؟ أنا كان المفروض أقول في الشرح هكذا أنا غفلة منِّي يعني سهوت في الشرح المتقدم المفروض أبين صورتين هكذا أقول أحدث فغفل فصلى ثم شك أنه كان تطهر هذه الصورة الأولى الذي قلنا شنهوا ؟ قاعدة الفراغ ، أنا جبت الصورة الثانية ، معاي  ؛جبت الصورتين بس أول جبت الصورة الثانية المفروض أجيب الصورة شنهوا ؟ هذه أول وأقول هذه تجري فيها البراءة ، والصورة التي ما تجري فيها البراءة قاعدة الفراغ بس تجري الاستصحاب أحدث ثم شك أنه تطهر فجرى الاستصحاب ثم غفل فصلى فتصر صلاته مع استصحاب الحدث فتكون باطلة ذاك فمتى تذكر أنه تطهر احتمل الطهارة بعْد الصلاة ، ذا لا ، قبل الصلاة كان يجري في حقه الاستصحاب ، واضح الفرق بين الصلاتين لعلي أنا في الشرح أو في الخلاصة التي أوردتها اليوم يعني ما أوردت صورة رقم واحد وصورة رقم اثنين أتصور أني ما أورتهم يعني ، بخلاف من التفت قبلها وشك ثم غفل وصلى فيحكم بفساد صلاته لاحظنا فيما إذا قطع بعدم الطهارة بعْد الشك لأنّ هنا ما عنده ماذا ؟ قطع ، هو لم يقطع بالطهارة فيكون شاك معاي ؛ لابد أن يحصل له قطع حتى يرفع ماذا ؟ القطع بالحدث ولا تنقضه إلاّ بيقين مثله )) لكونه محدثًا قبل الصلاة بالحكم الاستصحبابي الجاري في حقه محدث ماذا ؟ بالاستصحاب معاي ؛ مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحبابي لأنّ ما عنده قطع يرفع ذلك الحدث المنجز في حقه بالاستصحاب فتكون صلاته مع الحدث بحكم الاستصحاب لا يقال ، هذا إشكال الذي قلنا ماذا ؟ إنه بعْد الصلاة يستطيع أن يجري الاستصحاب فيقول بعَد أنا كنت محدثًا قبل الصلاة ، على يقين بالحدث قبل الصلاة الآن بعْد الصلاة أشك في أني تطهرت قبل الصلاة وإلاّ ما تطهرت وهذا استصحاب منجز في حقه ومن جملة الأزمنة التي يشملها الاستصحاب الزمان الذي صلى فيه فلماذا لا تكون صلاته باطلة بهذا الاستصحاب ؟ قال الآخوند لا ، هذا الاستصحاب محكوم لقاعدة الفراغ أو مورود ، قاعدة الفراغ شنهوا ؟ واردة عليه فإنه يقال لا يقال نعم ولكنّ استصحاب الحدث في حال الصلاة بعدما التفت بعْد الصلاة لأنّ يصير زمان الصلاة داخل في جملة الأزمنة التي يشملها الاستصحاب يقتضي أيضًا فساد الصلاة ، هذا الاستصحاب الذي جاري بعْد الصلاة فإنه يقال صحيح هذا الكلام نعم لولا قاعدة الفراغ المقتضية لصحة الصلاة الحاكمة المقدمة على استصحاب فساد الصلاة مو على فسادها ، على استصحاب الفساد ، على الاستصحاب الذي يقتضي الفساد في الحقيقة نعير هكذا كما يقول السيد المروج في منتهى الدراية يقول لا يعبر أصالة الفساد في العبادات ، معاي ؛ ما عندنا كذا أصالة فساد ، فنقول مثلاً ماذا ؟ نقول المقدم هذه قاعدة الفراغ مقدمة على الاستصحاب المقتضي هذا الاستصحاب فساد الصلاة هالشكل ، هذا التنبيه الذي تقدم .

الثاني : 

    إنه هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته وإنْ لم نحرز يعين نقطع بثبوته فيما رُتب عليه أثر شرعًا الذي قلنا الموضوع كاستصحاب مثلاً الملكية راح يترتب عليه مثلاً ماذا ؟ جواز التصرف في المملوك أو عقلاً الذي قلنا ماذا ؟ استصحاب الحكم الذي أش راح يترتب عليه استصحاب الحكم ؟ وجوب الطاعة عقلاً يعني سواءً كان هذا المستصحب يترتب عليه الأثر العقلي الذي هو وجوب الطاعة أو الأثر الشرعي الذي هو جواز التصرف .

      إشكال من عدم إحراز الثبوت فلا يقين والحال أنّ جريان الاستصحاب يتوقف على اليقين ولابد منه اليقين بل ولا شك لماذا لا شك ؟ لأنّ ما لا يقين به لا شك فيه ، نحن الشك الذي لدينا يقين به أما إذا انتفى الركن الأول طار الركن الثاني فإنه على تقدير يعين على تقدير أن يكون لنا يقين بالشيء معاي ؛ فنشك فيه أما على تقدير أنه على يقين فلا شك لأنّ نشك فيه ما لا وجود له لا يقين به منتفي نشك في ماذا ؟ بل ولا شك فإنه على تقدير لم يثبت هذا حتى نستصحبه ومن أنّ اعتبار اليقين إنما هو لأجل أنّ التعبد - هذا المبنى الثاني الذي راح ماذا ؟ يرتئيه الآخوند ، إنما هو لأجل أنّ التعبد والتنزيل شرعًا إنما هو فيا لبقاء لا في الحدوث مو يريد اليقين بالحدوث يريد أنّ الشيء ماذا ؟ الحادث الثابت على تقدير حدوثه وثبوته ماذا ؟ يصح لك أن تستصحبه إذا شككت في بقائه فإذن عندنا أمران أحدهما أنّ الشيء الثابت لابد من اليقين بثبوته ليسوغ لنا جريان الاستصحاب فيه وعندنا لا ، الشيء الثابت على تقدير ثبوته الذي قلنا قضية ماذا ؟ شرطية تصدق حتى مع كذب طرفيها - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – مو اليقين التقديري في طرف الشك ، اليقين التقديري في طرف الموضوع الثبوت ذا عكس الذي نقوله ذاك كنا نلحظ فيه ماذا ؟ المحمول الذي تقدم وذا نلحظ فيه الموضوع فرق بين ما تقدم وهذا ولذلك يقول فإنه على تقدير لم يثبت ومن أنّ اعتبار اليقين إنما هو لأجل أنّ التعبد والتنزيل شرعًا إنما هو في البقاء لا في الحدوث فيكفي الشك فيه ماذا ؟ في الثبوت والبقاء أنا ما عليّ من اليقين من الحدوث حتى أقول لابد يحصل لي يقين بالحدوث هذا على ماذا ؟ يعني لا أشترط أنّ اليقين جزء من الموضوع الحادث حتى يكون الثابت بما هو متيقن هذا الذي يريد ينفيه فيكفي الشك فيه على تقدير الثبوت فيتعبد بها على هذا التقدير قل إنْ كان للرحمن ولدًا فأنا أول العابدين)) .. الرحمن ما له ولد لكن على تقدير أن يكون له ولد أنا أعبد هذا الولد إذا تقولون عيسى ولد لله أنتم أثبتوا بنوة عيسى وأنا أعبد عيسى هذا ، صحيح وإلاّ صحيح ؟ صحيحة وإنْ كان أنا أعرف أنّ طرفي الشرطية أصلاً غير صحيحين فيترتب عليه الأثر فعلاً فيما كان هناك أثر وبناءً على هذا وهذا هو الأظهر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا قلنا الإمارة ، الآن زمان المعصوم كان عندنا بعض الروايات تقول بوجوب صلاة الجمعة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا ثبوت لكنّ ثبوت له إطلاق زماني يشمل كل الأزمنة ، معاي ؛ الآن المعصوم مش موجود ما نقدر نستصحب أصلاً ما نقدر بناءً على أنّ الأمارة ما لها إطلاق أزماني ما نقدر نستصحب فالآن ذا مشكوك الموضوع فهل يجوز أن استصحبه على تقدير أنّه هذا ماذا ؟ يعني لا تريد اليقين في زمان المعصوم لأنّ موضوعنا ليس يقين ، أصلاً مش ما عندنا يقين إنما عندنا شيء ثابت قلنا هذا يجوز بناءً على رأي الآخوند هنا يجوز الاستصحاب وهذا هو الأظهر وبه يمكن أن ندفع الإشكال ، مو يذب ، هذا السيد المروج دائمًا ينبه عليه في منتهى الدراية الذب عن الشيء هو الدفاع عنه نحن لا نريد أن ندافع عن الإشكال وإنما نريد أن نطرد الإشكال وبه يمكن أن يدفع الإشكال عما في استصحاب الأحكام التي قامت الإمارات المعتبرة على مجرد ثبوتها وقد شُكّ في بقائها على تقدير الثبوت ، ما عندنا يقين بالثبوت لو كان عندنا يقين بالثبوت كان يجيء من كان على يقين بشيء فشك فيه فليبني على يقينه راح الإشكال ولذلك يقول وقد شُك في بقائها على تقدير ثبوتها من الإشكال لأنه لا يقين بالحكم الواقعي و لا يكون هناك حكم فعلي قلنا بناءً على أحد المباني في الإمارة لأنّ الإملرات قلنا كم مبنى فيها ؟ أوردنا ثلاثة : واحد السببية ، قلنا هذا يجري الاستصحاب من دون إشكال ، اثنين مبنى جعل الحكم المماثل هذا أيضًا يجري الاستصحاب من دون إشكال ، ثلاثة المنجزية والمعذرية هذا نحن كلامنا ماذا ؟ دفع للإشكال بناءً على مبنى المنجزية والمعذرية من الإشكال بأنه لا يقين بالحكم الواقي ولا يكون هناك حكم آخر فعلي بناءً على ما هو التحقيق من أنّ قضية حجية الإمارة ليست الحجية إلاّ تنجيز التكليف إنْ أصابته والعذر مع عدم الإصابة أخطأته فعذر عنه ولذلك إذا نحن قال لنا زرارة مثلاً من شك بين الثلاث والربع فليبني على الأربع وليأتي بركعة مثلاً ثم تبين أنّ الحكم الواقعي ليس كذلك نحن معذورين عند الله لأنّ قال لا عذر لأحد من موالينا ، التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا ، خلاص نحن أخذنا به ونحن معذورين عند الله ، بناءً على ما هو التحقيق من أنّ قضية حجية الإمارة ليست إلاّ تنجيز التكليف مع الإصابة والعذر مع المخالفة كما هو قضية الحجية يعني مقتضى الحجة المعتبرة عقلاً وهذه حجية الإمارة مثل حجية القطع ، القطع حجة بما أنه كاشف ما له يعني دخل في الواقع هذا الذي يريد يركز ما هو عليه معاي ؛ يعني بما أنه كاشف تام الكاشفية فهو حجة وليس هو جزء من الموضوع المنكَشَف عقلاً كالقطع بل وكالظن في حال الانسداد عن الحكومة لأنّ الظن بحال الانسداد عن الحكومة ماذا ؟ أيضًا هو حجة بما أنه كاشف ، الظن كاشف مش عن الكاشفية لأنّ بناءً على الكاشفية شيصير ؟ قلنا مبنيان : مبنى الكشف حس الإمارة منكشفة لا إنشاء أحكام فعلية شرعية ظاهرية الذي أنا قلنا الحكم المماثل كما هو ظاهر الأصحاب فذاك بعَد يجري بالاستصحاب به ، وجه الدفع عن الإشكال ، اشلون ندفع الإشكال عن جريان الاستصحاب في الإمارات ؟ إنّ الكم الواقعي الذي هو مؤدى الطريق حينئذ محكوم بالبقاء على تقدير الحدود حطوا ، محكوم بالبقاء على تقدير الحدود فتكون الحجة الرواية أو الإمارة الدليل على الثبوت على ثبوته حجة على بقائه تعبدًا لماذا ؟ لوجود ملازمة بين الثبوت والبقاء كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين وبين ثبوته واقعًا قلت كيف وقد أُخذ اليقين بالشيء بالتعبد ببقائه في الروايات ولا يقين في تقدير الثبوت ، شفت اشلون ؟ يقول الرواية تقول من كان على يقين ، تقول يقين يراد به شنهوا ؟ الثبوت هذا تأويل ، قلت نعم ولكنّ الظاهر أنه أُخذ اليقين بما هو كاشف ومرآة للثبوت ليكون التعبد في البقاء والتعبد بالبقاء على فرض الثبوت إنما يكون ولذلك يقول والتعبد مع فرض ثبوته إنما يكون في بقائه فافهم هذه إشارة إلى الإشكال خلاف ظاهر الرواية يعني الرواية تقول من كان على يقين .

    وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

